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 : المس تخلص 

رئيس ی       آ لیتين  المشاكل الاجتماعیة، وذلك من خلال  لس یاسة الدعم الحكومي في معالجة  المحتمل  الأثر  الضوء على  تسلیط  ا لى  البحث  تين: منح  يهدف هذا 

ن الدول، مما يس تدعي  القروض الميسرة، وتحسين جودة الخدمات المصرفية. تنبع آأهمیة الموضوع من تزايد التحديات الاجتماعیة والاقتصادية التي تواجه العديد م

شة، والتفاوتات تدخلات حكومية فعالة للتخفيف من حدتها. وتتناول س یاسات الدعم الحكومي مشكلات اجتماعیة متعددة كالفقر، والبطالة، وتدني مس توى المعي 

الص مشاريعهم  ا طلاق  من  والخريجين  الش باب  وتمكين  احتیاجاً،  الأكثر  الفئات  آأساس یة لدعم  آأداة  الميسرة  الحكومية  القروض  وتعُد  مما  الطبقية.  والمتوسطة،  غيرة 

سهیل وصول الأفراد  يساهم في خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد. بالتوازي، يلعب تحسين جودة الخدمات المصرفية دوراً حيويًا في تعزيز الشمول المالي، وت 

آأن يؤدي تطبیق هذه يتُوقع  النمو الاقتصادي ويساهم في اس تقرار المجتمع.  التمويل، وتشجیع الادخار والاستثمار، مما يدعم  ا لى  نتائج    والشكات  ا لى  الس یاسات 

لس یاسات تتوقف  ا يجابیة تتمثل في تقلیص معدلات الفقر والبطالة، وتحسين مس توى دخل الأفراد، وتعزيز الاس تقرار الاجتماعي. ومع ذلك، فا ن فاعلیة هذه ا

 على عدة عوامل، منها الشفافية في التنفيذ، ومكافحة الفساد، وتبس یط الا جراءات، وتوفير بيئة اقتصادية مس تقرة. 

 

 . الكلمات المفتاحية : س یاسة الدعم الحكومي، المشاكل الاجتماعیة، القروض، الخدمات المصرفية، التنمیة الاقتصادية، الفقر، البطالة 

 

Abstract : 

      This research aims to highlight the potential impact of government support policies in addressing social problems 

through two main mechanisms: providing soft loans and improving the quality of banking services. The importance of 

this topic stems from the increasing social and economic challenges facing many countries, which calls for effective 

government interventions to mitigate them. Government support policies address multiple social problems such as 

poverty, unemployment, low living standards, and class disparities. Soft government loans are an essential tool for 

supporting the most vulnerable groups and enabling young people and graduates to launch their own small and 

medium-sized enterprises, contributing to job creation and economic growth. Concurrently, improving the quality of 
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banking services plays a vital role in promoting financial inclusion, facilitating access to finance for individuals and 

businesses, and encouraging savings and investment, which supports economic growth and contributes to social 

stability. The implementation of these policies is expected to yield positive results, including reducing poverty and 

unemployment rates, improving individual income levels, and enhancing social stability. However, the effectiveness of 

these policies depends on several factors, including transparency in implementation, combating corruption, simplifying 

procedures, and providing a stable economic environment. 

Keywords: government support policy, social problems, loans, banking services, economic development, poverty, 

unemployment. 

 

 

 المقدمة 

البطالة والفقر، ا لى    تعُتبر المشاكل الاجتماعیة والاقتصادية في العراق من آأبرز التحديات التي تعیق التنمیة المس تدامة، حيث يعاني البلد من نسب عالیة من    

منح القروض، ا ضافة ا لى  جانب ضعف البنية التحتیة المصرفية. لتحقيق التغیير المطلوب، تلجاأ الحكومة العراقية ا لى اس تخدام آأدوات اقتصادية مثل الدعم المالي و 

 تحسين النظام المصرفي لتعزيز الشمول المالي وتحفيز الاقتصاد. 

. وقد شهدت الفترة من  كما تعد س یاسة الدعم الحكومي آأداة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة المشاكل الاجتماعیة في العديد من الدول، بما في ذلك العراق

المقدمة   2024ا لى    2003 القروض  نطاق  وتوس یع  المصرفي  للقطاع  التنموي  الدور  لتعزيز  المبادرات  من  العديد  اتخاذ  تم  المجال، حيث  هذا  كبيرة في  تطورات 

 للمواطنين والشكات. 

كبيرة في توضیح ما  تمثل منهجیة موضوع آأثر س یاسة الدعم الحكومي في معالجة المشاكل الاجتماعیة من خلال منح القروض وتحسين جودة الخدمة المصرفية  آأهمیة  

 يتعلق بالموضوع؛ لذا سيتم تناول الكلیات من خلال الآتي: 

 مشكلة البحث : 

المنظمات العراقية بشكل عام وقطاع المصارف بشكل خاص كونه يعد المورد الاساسي في اقتصاديات آأغلب الدول نجد آأنه ليس بمعزل    التحديات  من خلال     

لفرص التي تلوح في الافق  عن تلك التغیيرات الأمر الذي فرض علینا مجموعة من التحديات التي تتطلب منه الاستثمار الأمثل لمواردها وقابلیاتها الحالیة وتحديد ا

بیئتها والاس تجابة السريعة لمتطلباتها والعمل التنظيمیة بما يتضمن تحقيق الموائمة مع  قادرة على تجديد وتعزيز سلوكیاتها  البحوث  لتكون  ، وبالتالي تتمحور مشكلة 

 ؟ كیف تؤثر س یاسة الدعم الحكومي بشكل مباشر على المشاكل الاجتماعیة في العراقحول الا جابة عن التساؤل 

 اهمیة البحث : 

من آأهمیة قضیة الدعم، فيما يتعلق بالدراسات النظرية والتجريبية للدعم، ومبررات تقديم الدعم، والتكالیف الاقتصادية    -تتضح آأهمیة البحث من الناحية النظرية     

زالة الدعم. آأما من الناحية التطبیقي ة تعتبر هذه البحث مهمه والاجتماعیة المصاحبة للدعم ، وجهود الحكومة للنهوض بمنظومة الدعم وتعويض الأسر المتضررة من ا 

 . لأنها تسعي ا لى اختبار العلاقة بين س یاسة الدعم الحكومي والنمو الاقتصاد العراقي

 الهدف من البحث : 

 يتناول البحث العديد من الاهداف اهمها : 

 آأ( الأهداف الاقتصادية 

 العلاقة بين س یاسة الدعم الحكومي ومعدل النمو الاقتصادي في العراق تهدف ا لى تحقيق عدة آأهداف مهمة، و هي: 

 رفع معدلات النمو الاقتصادي.  -

نتاجية المجتمع.  -  زيادة ا 

 تفعیل القطاع الخاص.  -

 . تحقيق اس تدامة النمو الاقتصادي  -
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 ب( الأهداف الاجتماعیة 

 تحسين مس توى المعيشة: يهدف الدعم الحكومي ا لى تحسين مس توى معيشة المواطنين من خلال تو فير السلع والخدمات الأساس یة باأسعار معقولة.  -

، من خلال تو فير الدعم المالي والسلع  اً نين، خاصةً الفئات الأكثر احتیاجتخفيف العبء المالي: يساعد الدعم الحكومي في تخفيف العبء المالي عن كاهل المواط   -

 المدعومة. 

نين، مما يقلل من  تعزيز الاس تقرار الاجتماعي: يمكن للدعم الحكومي آأن يساهم في تعزيز الاس تقرار الاجتماعي من خلال تو فير الاحتیاجات الأساس یة للمواط   -

 التوترات الاجتماعیة والاحتجاجات.

فير المساعدات المالیة   دعم الفئات الضعیفة: يهدف الدعم الحكومي ا لى دعم الفئات الضعیفة في المجتمع، مثل الأسر ذات الدخل المحدود والمتقاعدين، من خلال تو   -

 والخدمات الاجتماعیة. 

للجمیع، خاصةً   - المتساوية  الفرص  فير  تو  من خلال  العدالة الاجتماعیة  تعزيز  يساهم في  آأن  الحكومي  للدعم  يمكن  العدالة الاجتماعیة:  الحصول على  تعزيز   في 

 الخدمات الأساس یة مثل التعليم والصحة.

 فرضیة البحث:  

 لتحقيق آأهداف البحث يتم الاعتماد على الفرضیة الآتیة: 

كل الاجتماعیة والتخفيف تسُهم س یاسة الدعم الحكومي في العراق، والمتمثلة في منح القروض وتطوير جودة الخدمات المصرفية، ا يجابًا وبشكل فعال في معالجة المشا

 . 2024-2003من حدتها خلال الفترة 

 منهج البحث  

البحث    آأجل  من      آأداف وغايات  تناولت موضوع الدعم  تحقيق  النظرية والتجريبية التي  آأهم الدراسات  التحلیلي عند تحلیل  الوصفي  البحث على المنهج  اعتمد 

 :يتيح هذا المنهج حيث  الكمي والنوعي.  ، وذلك من خلال الجمع بين المنهجالحكومي وعلاقته بالعدالة الاجتماعیة ومعدل النمو الاقتصادي

 .قياس الأثر الكمي لس یاسات الدعم على المؤشرات الاجتماعیة والاقتصادية :الكمي  •

 .فهم الأس باب الكامنة، والتحديات، والتجارب، والا درآكات المرتبطة بالس یاسات والمشاكل :النوعي  •

 مخطط البحث الافتراض 

 

آأثر س یاسة الدعم من خلال تسهیلات منح القروض    المحور الأول /   

 طبیعة الس یاسة الداعمة   -اولا  

 

غير المباشرة لفئات الس یاسة الداعمة )آأو س یاسة الدعم( هي مجموعة من الا جراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة بهدف تقديم المساعدة المالیة آأو المزايا  تعرف      

، مثل دعم مس توى  معینة من المجتمع، آأو لقطاعات اقتصادية محددة، آأو لسلع وخدمات معینة. الهدف الأساسي منها هو تحقيق آأهداف اقتصادية واجتماعیة محددة

 معيشة الأفراد، آأو تشجیع النمو الاقتصادي، آأو ضمان اس تقرار الأسواق. 

 وسوف نتناول في هذا المبحث طبیعة الس یاسة الداعمة من خلال الوقوف على مفهوم الس یاسة الداعمة، و آأنواعها، وذلك على النحو التالي: 

 مفهوم الس یاسة الداعمة   -آأ 

ف الدعم الحكومي باأنه مساهمة مالیة تقدمها الحكومة آأو آأي مؤسسة عامة تقدم منفعة لمن يتلقاها. وقد تاأخذ هذه المساهمة آأشكالاً  مختلفة، بما في ذلك التحويل    يعُرَّ

بية آأو الجمركیة، آأو  الفعلي آأو التحويل المحتمل للأموال، كما في حالة تو فير ضمانات القروض، آأو التنازل عن جزء من عائدات الحكومة، مثل الا عفاءات الضري 

آأيضًا ا لى الا عانات، و هي مجموعة من المزايا التي تقدمها الحكومة   آأو تتنازل عنها، بشكل  الشكل المعتاد للدعم، مثل دعم الأسعار والدخل. يشير مصطلح الدعم 

 مباشر آأو غير مباشر، للأفراد آأو المشاريع من آأجل التخفيف من ارتفاع تكالیف المعيشة للمس تهلكين ذوي الدخل المحدود. 

تماعیة، آأو تعزيز  الس یاسة الداعمة هي تدخل حكومي منظم ومقصود لا عادة توزيع الموارد آأو تخفيف الأعباء، بهدف معالجة ا خفاقات السوق، آأو تحقيق آأهداف اج

 القدرة التنافس یة لقطاعات معینة.
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بها المشاريع الصناعیة.  وهناك نوع آآخر من الدعم يتمثل في كافة الا جراءات التي تتخذها الحكومة لتطبیق آأسعار صرف مواتیة على المشتريات من الخارج التي تقوم  

نتاج، آأو المعدات الرآأسمالیة، آأو خدمات الصیانة والا صلاح  .   وتشمل هذه المشتريات الخدمات التي تسهل تشغیل المشوع، مثل مدخلات الا 

مدف الدعم شكل  ياأخذ  وقد  تعويض.  دون  المس تهلكين  آأو  للمنتجين  الحكومة  تقدمها  التي  المساعدة  باأنه  الدعم  الا صلاح الاقتصادي  برامج  مباشرة  تعرف  وعات 

ب(، آأو مشتريات  للمنتجين آأو المس تهلكين )منح نقدية(، آأو قروض باأسعار فائدة آأقل من معدل اقتراض الحكومة، آأو تخفيض الالتزامات الضريبية )دعم الضرائ

دعم آأسعار السوق  الحكومة من السلع والخدمات باأسعار آأعلى من آأسعار السوق )دعم العرض(، آأو مدفوعات ضمنیة من خلال التدابير التنظيمیة الحكومية التي ت

 .   )الدعم التنظيمي(، آأو توريد العملات بسعر آأعلى )دعم سعر الصرف(

 آأنواع الس یاسة الداعمة   -ب 

 ، وسوف نذكرها على النحو الآتي: في العراق تتعدد آأنواع الس یاسة الداعمة

عادة توزيع الدخل القومي وزيادة  -1  القدرة الشائیة للأفراد.  الدعم التوزيعي الأولي المباشر هو الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة للأفراد مباشرة ويقوم على مبدآأ ا 

عادة توزيع  بادعم التوزيع الأولي غير المباشر؛ هو الدعم الحكومي الذي يتم من خلال تو فير السلع والخدمات باأسعار آأقل من تكلفتها وله تاأثير غير م  -2 شر على ا 

 . الدخل القومي

النقد  -3 القوة الشائیة اتجاه الأفراد المس تفيدين منه. ويهدف لزيادة في الدخول  فراد مثل  دعم تحويلي مباشر، وهو دعم حكومي يساهم في تحويل مسار  ية للا 

عانات العجز وفوائد الدين العام.   الا عانات الاجتماعیة والضمان الاجتماعي، وا 

عطاء الأفراد المس تفادين من الدعم سلع مجانیة،    -4 ويسعى لزيادة  دعم تحويلي غير مباشر، وهو دعم حكومي يساهم في تحويل مسار القوة الشائیة عن طريق ا 

 .  الدخول الحقيقية بطريقة غير مباشرة مثل الدعم المخصص لخفض الائتمان آأو الدعم المخصص لتوزيع خدمات مجانیة

المقد   -5 مثل الدعم  للسكان.  آأساس یة  ش باع حاجات  ا  ا لى  للأهمیة الاجتماعیة، ويهدف الدعم  به الدولة  تقوم  لتو فير  دعم حكومي تكمیلي، وهو دعم حكومي  م 

 خدمات صحیة وتعليمیة. 

نتاجي، ويهدف لتعزيز المسار الاقتصادي ل -6 لدولة المتوجة  دعم حكومي تدخلي، وهو دعم حكومي مقدم الا نتاج سلعة مادية آأو العرض توجيه النشاط الفردي الا 

 نحو التحول من اقتصاد اشتراكي ا لى اقتصاد السوق. 

آثار الت   -7 ضخم والحفاظ على  الدعم المباشر، وهو دعم حكومي نقدي لغرض المحافظة على القوة الشائیة للمس تهلكين، ويهدف الدعم ا لى ثبات الأسعار والحد من آ

 الدخول الحقيقة للأفراد ولاس يما ذوي الدخول المحدودة. 

نتاج السلع والخدمات في القطاع العام وبين السعر الذي تحدده الدولة لبیع هذه    -8 السلع والخدمات سواء  الدعم غير المباشر دعم حكومي متمثل بالفرق بين کلفة ا 

ل  الممنوحة  والكمركیة  الضريبية  الا عفاءات  آأنواع هذا الدعم  وآأبرز  والخاص،  العام  القطاعين  والخدمية في  نتاجية  الا  للوحدات  آأو  فراد  والشكات  للا  المشاريع  لبعض 

 ا ضافة ا لى التسهیلات الممنوحة للقروض مثل القرض العقاري آأو الزراعي والذي يمنح بفائدة منخفضة جدا آأو بدون فائدة آأحيانا. 

متناول الجمیع، ويهدف الدعم   -9 السلع، وجعلها في  آأسعار  للمنتجين لغرض خفض  تقلیل  الدعم الائتماني الاقتصادي، وهو دعم نقدى مقدم من قبل الدولة  ا لى   

دعم مواد البطاقة التموينية  الفوارق بين آأصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعیة بين آأفراد المجتمع، وهذا النوع مس تخدم في العراق مثل  

 والسلع الاس تهلاكیة الضرورية. 

ا ضافة    -10 تصيب  التي  الضرائب  من حصیلة  ا لى تخصیص  الدعم  هذا  ويهدف  الدولة،  لموظفي  مقدم  نقدي  دعم حكومي  وهو  الائتماني الاجتماعي،  ا لى  الدعم 

 .  مساعدة الأسر الكبيرة العدد على تحمل ا لى الحد من ارتفاع الأسعار 

 ويمكن تصنیف آأنواع الدعم في الدول العربیة بصفة عامة والعراق على وجه الخصوص في الجدول الآتي: 

 الجهة المانحة للدعم وطبیعة الهدف الذي يسعى الدعم لتحقيقه.  آأنوع الدعم و   ( 1جدول ) 

 الهدف من الدعم  الجهة المانحة آأنواع الدعم  م 

دعم حكومي نقدي لغرض المحافظة على القوة   الدعم المباشر.   .1

 الشائیة للمس تهلكين.

من   والحد  الأسعار  ثبات  ا لى  الدعم  يهدف 

الحقيقة  الدخول  على  والحفاظ  التضخم  آثار  آ

 للأفراد ولاس يما ذوي الدخول المحدودة. 
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نتاج   الدعم غير المباشر.   .2 ا  کلفة  بين  بالفرق  متمثل  حكومي  دعم 

وبين   العام  القطاع  في  والخدمات  السلع 

السلع  هذه  لبیع  الدولة  تحدده  الذي  السعر 

للوحدات  آأو  فراد  للا  سواء  والخدمات 

العام   القطاعين  في  والخدمية  نتاجية  الا 

 والخاص. 

الضريبية  الا عفاءات  الدعم  هذا  آأنواع  آأبرز 

المشاريع  للبعض  الممنوحة  والكمركیة 

الممنوحة  التسهیلات  ا لى  ا ضافة  والشكات 

الزراعي   آأو  العقاري  القرض  مثل  للقروض 

بدون   آأو  جدا  منخفضة  بفائدة  يمنح  والذي 

 فائدة آأحيانا. 

للمنتجين  الدعم الائتماني الاقتصادي.   .3 الدولة  قبل  من  مقدم  نقدى  دعم 

في   وجعلها  السلع،  آأسعار  خفض  لغرض 

 متناول الجمیع. 

الفوارق بين آأصحاب    تقلیل  ا لى  يهدف الدعم 

تحقيق  بهدف  والمنخفضة  المرتفعة  الدخول 

وهذا   المجتمع،  آأفراد  بين  الاجتماعیة  العدالة 

مواد   دعم  مثل  العراق  في  مس تخدم  النوع 

الاس تهلاكیة  والسلع  التموينية  البطاقة 

 الضرورية.

حصیلة   هو دعم حكومي نقدي مقدم لموظفي الدولة الدعم الائتماني الاجتماعي.   .4 من  تخصیص  ا لى  الدعم  هذا  يهدف 

مساعدة   ا لى  ا ضافة  تصيب  التي  الضرائب 

الأسر الكبيرة العدد على تحمل ا لى الحد من  

 ارتفاع الأسعار. 

 https://cbi.iq/news/view/2589استناداً ا لى ا حصائیات البنك المركز العراقي على الموقع الرسمي    المصدر: تم آأعداد الجدول من قبل الباحث

قراض المصرفي في العراق للأعوام بتطوير  البنك المركزي العراقيولتعزيز آأنواع الدعم قام  ، بالتعاون مع الوكالة الألمانیة  2029-2024الاستراتیجیة الوطنیة للا 

 .، بحضور ممثلي البعثات الدبلوماس یة والمؤسسات في العراق وعدد كبير من المسؤولين(GIZ) للتعاون الدولي 

 

،  النمو الاقتصادي  ط بين المودعين والمقترضين، داعماً تنطلق استراتیجیة الا قراض من الدور المحوري للقطاع المصرفي في النظام المالي؛ فهو يعمل كوس ی حيث     

للنمو،    اً اوية في النشاط الاقتصادي، ودافعالا قراض المصرفي يعُدّ حجر الز حيث ا ن    الأفراد على تلبیة احتیاجاتهم وتطلعاتهم".    اً ومعززًا قطاع الأعمال، ومُساعد

لبنك المركزي العراقي من  ومحققًا للرخاء. وآأكد معالیه آأن هناك حاجة ماسة الیوم لتنش یط الاقتصاد العراقي وتنويعه، وآأن مبادرات القروض السكنیة التي آأطلقها ا

( بلغت حوالي  قد  العراقي  الا سكان  العقاري وصندوق  دينار11خلال المصرف  تريلیون  يؤكد على  (  المجتمع    ، وهو ما  المالي في  الشمول  قاعدة  توس یع  ضرورة 

تركيز البنك المركزي على توظیف القوى العاملة ومبادراته  و   ،العراقي، لا س يما من خلال توس یع آأنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشُكل عصب الاقتصاد

طلاق بنك الريادة، بدعم من البنك المركزي العراقي وبمساهمة من المصارف الخاصة.   المس تمرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتوج با 

 العلاقة بين زيادة الاستثمار الاقتصادي وتسهیلات منح القروض   -  : ثانیا 

نتاجية في ظل افتر       اض تدفق مقبول يلعب تسهیل منح القروض دوراً مهماً في الاقتصاد المحلي والوطني، حيث آأن التوسع في الا قراض يزيد من حجم الطاقة الا 

نتاج ويزيد التوظیف عن طريق تحويل الأموال المقترضة ا لى استثمار. تعتبر القروض آأهم آأداة لل  بنوك للحفاظ على مواردها للموارد، و في مثل هذه الحالات يزيد الا 

س یعه. القروض لها آأهددداف المالیة ثابتة وتوجيهها للاستثمار، ويعتبر عوائد هذه القروض العامل الأكبر وراء العملیة الا قراضیة، آأي تحقيق النشاط الاقتصادي وتو 

نتاج، و العمل على ا نتاج كماً ونوعاً، ومحاولة زيادة المعدلات حتى تحقيق النمو والاس تقرار، وتو فير فائض الا   لتصدير وتقلیل الواردات.متعددة، مثل زيادة الا 

 . الآثار النقدية للائتمان المحلي1

 التاأثير النقدي الأولي: التوقعات واتجاهات الس یاسة النقدية

ذا تم تمويل العجز الحكومي، فمن ا  لمرجح آأن يكون المال الأسدداسي يؤثر الا قراض المحلي على القطاع الحقيقي اعتمادًا على تاأثير الا يداع المباشر على حجم الا قراض. وا 

الهدف المنشود. و في مثل  هو المحرك للائتمان طويل الأجل. وهو نهج يعمل على زيادة الاستثمار في المشاريع المرغوبة وفق منهجیة الدولة في توجيه رآأس المال ا لى

ويخلق هذا الوضع ارتباطاً بين هذه الحالات، يعتمد الاستثمار ا لى حد كبير على الس یولة المصرفية من الودائع المباشرة وتدابير الس یاسة النقدية في السوق المفتوحة. 
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ن خددلال توقعددات اتجاهددات الودائع الفعلیة التي تمثل التزامات لدى البنوك وبين مجموعة من الوحدات الاقتصادية التي تتجه ا لى السوق الثانوية لتحقيددق الأرباح مدد 

 الفائدة.. 

لا آأن نمددو المشدداريع الخاصددة يخلددق     التزامددات نقديددة لدى  وعلى الرغم من آأن معاملات الودائع قد تبدو صغيرة مقارنة بالاستثمارات في النظام المصرفي التجاري، ا 

عددلى تقلیددل الآثار التضددخمیة  البنوك تدعم المركز المالي من حيث الودائع الفعلیة. وهذا يزيد من فعالیة الس یاسة النقدية في تمويل المشاريع الخاصة. كددما آأندده يسدداعد

سددتثمار، عندددما التي قد تنشاأ بسبب زيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلا عن الحفاظ على الأموال والمدخرات في نفس الوقت، خاصة في المراحل الأولى مددن الا

دخال السلع ا لى الأسواق ا لى انخفاض الأسعار. ا ن توقددع انخفدداض الأسددعار سدديزداد مددع يكون من المرجح آأن ينخفض  صافي الاستثمار. و في هذه المرحلة، يؤدي ا 

نتاجية س تكون قادرة على بیع منتجاتها، و بالتالي فددا ن حجددم التدددفق النقدددي المقابددل سدديزداد تبعددا لذلك، ممددا يقلددل مددن  تقلص حجم الأموال، حيث آأن المشاريع الا 

جددمالي ةیددة الربحیة. العملیات الا قراضیة التي تقوم بها البنوك في تقديم القروض للقطاع الخاص والتوسع المزدوج في خلق تسهیل منح القروض، مما يع ني انخفاض ا 

 الأموال التي يتم ضخها في الاقتصاد، مما يؤدي ا لى انخفاض المس توى العام للأسعار.

قيقددي. علامددات ولا يعد انخفاض المس توى العام للأسعار ا لى مس توى منخفض مؤشرا جيدا، خاصة آأثناء فترة الحمل، لأنه يقلل من حافز التوسع في القطدداع الح 

 . الركود في الاقتصاد تظهر مرة آأخرى

 ضد التضخم من جهة، وتعزز آأدوات التمويل والاستثمارات المصرفية من جهة آأخرى. اً اأثيرات مترابطة، فا نها تخلق حاجز ولذلك، عندما تكون هذه الت  

 الأثر النقدي الثاني: وضوح التاأثيرات من خلال آأهداف الس یاسة النقدية

لتمويددل عملیددات  و في ظل صافي شروط الا قراض المحلیة، من المتوقع آأن يكون هناك تدفق صاف من الودائع الأولیة ا لى النظددام المصرددفي كوسدد یلة وآأداة مبدداشرة 

يددد في نقددل تدداأثيرات الا قراض؛ وعادة ما يتم تمثیل ذلك عن طريق تحويل النقد من الحالة السائلة ا لى ودائع قددابلة للسددحب. ويتمثددل هددذا التمويددل عددلى وجدده التحد

ائي للس یاسددة النقديددة، الس یاسة النقدية عبر الأداة الوس یطة المتمثلة في الفوائد على القروض. س یؤدي وجودها ا لى آأن يصبح تمويل عملیات التنمیة هو الهدف النهدد 

 . كما يؤدي ا لى انخفاض تكالیف التمويل )الفائدة على القروض(

ا يعددني آأن ولا شك آأن وجود مثل هذه التاأثيرات س یؤدي ا لى مزيد من التوسع الا قراض، و لكن فقط في حالة وجود توقعات متفددائلة عددلى المدددى الطويددل، ممدد  

مكانیة تحقيق آأرباح آأكبر في ن الیقين با   المس تقبل ينبع من فرص خلق تاأثير توسعي على معدلات الاس تهلاك والاستثمار والطلب تتطلب درجة عالیة من الفائدة. ا 

 . الرغبة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرغوبة

آثارها..   وتمثل هذه الازدواجية بين التوقعات والرغبة في النمو بالمعدلات المرغوبة آأحد آأهم المحددات في فهم آ لیات التوسع الا قراض وآ

 . الاثار على الاستثمار 2

قددراض ا لى زيادة الاسددتثمارات. لأن تكددوين       رآأس المددال وبما آأن الا قراض هو جوهر الاستثمار، فا ن ذلك يؤثر على ا جمالي الاسددتثمارات حيددث يددؤدي نمددو الا 

وسعي للاستثمارات عددلى الثابت هو دالة على زيادة الأرباح من جهة، وخفض الحد الأدنى المطلوب لمواجهة التوقعات السلبیة من جهة آأخرى. يتم تحديد التاأثير الت 

نع والمعدددات مؤشرات الدخل والاس تهلاك والأسعار من خلال تاأثير الاستثمار على الاقتصاد الحقيقددي. ويمكددن تعريددف مددؤشر وجددود الأصددول الرآأسددمالیة والمصددا

 والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة باأنه مؤشر على زيادة النمو الاقتصادي.

. وآأدى التوسع 2010% مقارنة بعام 45.3( ارتفع بنس بة 1988بالأسعار الثابتة )على آأساس عام  2011يذُكر آأن ا جمالي تكوين رآأس المال الثابت في العراق عام  

 . الا قراض ا لى زيادة ملحوظة في معدل تكوين رآأس المال

نفاق الحكومي دوراً تعويضیاً ومزاحماً في الس یاسة الا قراضیة  ذ ا ن الس یاسة المالیة غير المنضبطة تقضي على احتمالات تحقيق  و في هذا الس یاق تلعب زيادة الا  ، ا 

لحكوميددة في الاقتصدداد. الآثار الا قراضیة التوسعیة المنشودة في ظل رغبة الدولة في الاحتفاظ باأس یادها واس تعادة قوة الدولة. من خلال ضخ المزيددد مددن الأمددوال ا

الفعددل السددلبیة بددين  وهذا الوضع يزيد من مركزية الاقتصاد العراقي ويبعده عن مفهوم التحرير المددالي والاقتصددادي. وهددذا الاتجدداه المددالي التعويضيدد سدد یعزز ردود

 . المتغيرات المالیة والمتغيرات الحقيقية في الاقتصاد

م المالیة للحد من التاأثير، وما حدث في الیابان، وهو مثال مهم في هذا الصدد، يؤكد ذلك آأيضاً. وكانت نتيجة الاتجاه نحو المالیة العامة التعويضیة سلسلة من الحز  

 . مما آأدى ا لى انخفاض كبير في الحساس یة لمتغيرات الاقتصاد الكلي

 . تنتقل بعض التاأثيرات عبر نظام الأسعار3
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قددراض ا   لأقصىدد العددام طريقددة وهو اس تخدام السقوف الا قراضیة التمويلیة لتو فير تمويل منفصل عن تاأثيرات التضخم المتوقع على المدى القصير. يمثددل التوسددع الا 

لا آأن الحد الأقصى للائتمان لا يوفر وس یلة ناجحددة للددتحكم في المكددون الا جددمالي لعددرض  النقددود، خاصددة في ظددل ناجحة للتحكم في المكون المحلي للمعروض النقدي. ا 

 اس تقرار سعر الصرف، لأن السلطة النقدية لن تتمكن من الس یطرة على المكون الأجنبي في عرض النقود.

ؤشر التضخم سيسددبب وس تؤثر الصدمة المتوقعة في النظام السعري على هیكل الرقم القياسي للأسعار نتيجة زيادة المیل الحدي للاس تهلاك في العراق. وارتفاع م

، آأي آأوزان السلع ذات الاس تهلاك العالي، فا ن الأصددناف الددتي يدددخل في تركیقمددا الددرقم للاسعار فاع آأوزان الرقم القياسي خللًا في التوازن، ولو مؤقتاً. ونظراً لارت

العديددد مددن العندداصر القياسي س تؤثر آأولًا على الرقم کله و من ثم على المس تهلك، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. وتس تمر التوقعات بشاأن المس توى العام لأسددعار 

یكل الأسعار وسعر التي يتكون منها المؤشر. وستتفاقم هذه الصدمة في ظل تراجع سعر صرف العملة المحلیة. ويذكر آأن هذا الاتجاه عبارة عن تدفق دوري بين ه 

 . العالمیة وتفاقمها الصرف والاحتمالات المس تقبلیة، مما يجعل العراق آأكثر عرضة لتاأثير الصدمات في المتغيرات الحقيقية الناش ئة عن احتمال اش تعال الأزمات

واجهددة التضددخم فالعراق، كدولة تعاني من خلل مس تمر في مدفوعاتها الخارجية وارتباك في تحديد الا يرادات بسبب هيمنة مصدر واحد ريعي، س یجد صددعوبة في م 

ن العواقب المترتبة على وضع حدود علیا لسقوف التمويل آأقل كثيراً من تاأثير عدم اس تقرار الاحتیاطیات الدولی   ة.المزمن الزاحف والمؤقت. ا 

  التاأثير في طبیعة التنمیة والقطاع الحقيقي. 4

ل لیددة لا بددد آأن وقد كان لارتفاع هذه العوائد تاأثير على الأسواق المالیة لا يقل آأهمیة عن العوامل الأخرى مددن حيددث التنويددع الاقتصددادي، و مددن آأجددل شرح ا   

على السلع والخدددمات  يشمل الموضوع التاأثيرات على عدد من المتغيرات آأيضا. وبشكل عام نرى آأن تزايد حجم العوائد في الأسواق المالیة يجلب معه الطلب الفعال

وآأسددواقها آأكددثر نضددجا، في السوق الحقيقي. وقد ظهرت مثل هذه التاأثيرات في البلدان التي تتمتع باأسواق مالیة حيث تتسم العوائد بالكفاءة. هندداك آأسددواق تتزايددد 

الأسعار في السددوق الحقيقيددة. و مددن الددواف آأن انخفدداض وخاصة آأسواق المملكة العربیة السعودية والا مارات العربیة المتحدة. وآأهم نتيجة لذلك هو ارتفاع متوسط 

. و لكددن بمددا آأن تدداأثير السدد یولة و  القوة الشائیة للنقود يؤدي ا لى زيادة الحاجة ا لى التمويل، مما يؤدي في كثير من الأحيان ا لى زيادة آأسعار الفائدة عددلى القددروض

ؤدي زيادة سددعر الفائدددة نعكاسها على العائدات و من ثم على آأسعار الفائدة يعني انتقال هذه التاأثيرات من السوق المالیة ا لى السوق المصرفية، فمن الممكددن آأن تدد ا

 ا لى تقلیل فوائد الاقتراض طويل الأجل. 

اقي عر ل قلیل نس بة البطالة بالمجتمع اآأثر س یاسة الدعم في ت  /الثاني المحور    

 زيادة فرص العمل   -اولا  

 بعدة سمات: 2024يتميز سوق العمل في العراق حتى عام 

 ملیون نسمة. 36ا جمالي عدد السكان  -1

 عددن ينآأن نصددف السددكان في سددن العمددل عدداطل %. وهددذا يعددني69آأي في سن العمل ا لى ا جمالي السكان لا تتجاوز  64-15نس بة السكان في الفئة العمرية    -2

 العمل.

 %.2.9% وهو آأعلى من كثير من دول العالم المتقدم ولا يتجاوز 4.1يبلغ معدل النمو السكاني  -3

 %، و هي نس بة مشاركة منخفضة في النشاط الاقتصادي.30بلغت نس بة النشاط الاقتصادي للسكان  -4

 %.18%، فا ن مساهمة النساء لا تتجاوز 82بينما تبلغ مساهمة الرجال في النشاط الاقتصادي حوالي  -5

، وبدآأت ظاهرة البطالة بالظهور والنمددو  2012بحسب ا حصائیات الجهاز المركزي للا حصاء وتقنیات المعلومات لعام  15.3وصلت معدلات البطالة في العراق ا لى 

% على التوالي. المؤشرات: نس بة البطالة في العراق رقم 14.8% و15.1% و15.0. ورغم كل ذلك فقد بلغت 2017-2016-2015بين خريجي التعليم العالي عام  

 24.6 - 24.8، بلغت النس بة لدى النساء 2017و 2016و 2015و 2014و 2013خطير ويسبب مشاكل اجتماعیة واقتصادية وس یاس یة خطيرة. و في الأعوام 

ذ 75.2 - 75.6 - 75.2٪ على التوالي، وبالنس بة للرجال كانت 24.3 - 25.0  -  24.8  - ٪ على التوالي. وترتفع معدلات البطالة بين المتعلمين عنها بددين الأميددين، ا 

-2014، حيث بلغ عدد الخددريجين عددام 2003على التوالي. ولم يحدث آأي تطور ملحوظ بعد عام  2017و 2016و 2015في الأعوام   10.6و  10.2و  9.9بلغت  

 .. 248.780حوالي  2014-2013، وعدد الخريجين عام 254.074حوالي  2015

عالمیاً، وما صاحقما من ا غلاقات وتراجع في النشاط الاقتصادي، ارتفعت   19-وتفشي جائحة كوفيد  2020ذروة الارتفاع )تاأثير الجائحة(: مع حلول عام آأما عن  

%. هذه الفترة عكست  16.17مسجلة حوالي    2021، وبلغت ذروتها في عام 2020% في 15.78نس بة البطالة في العراق بشكل ملحوظ لتصل ا لى حوالي 

 (MacroTrends, Trading Economics :. )المصدر  الأثر السلبي للجائحة على سوق العمل والتوظیف
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، ثم 2022% في 15.59، حيددث وصددلت ا لى نحددو 2021: انخفدداض تدددريجي وتحددديات مسدد تمرة: بدددآأت النسدد بة في الانخفدداض تدددريجیاً بعددد عددام 2022-2024

%. ومددع ذلك، آأعلنددت وزارة التخطددیط العراقيددة 15.50، تشير بعض المصددادر ا لى آأنهددا بلغددت حددوالي 2024. وفي آأحدث التقديرات لعام  2023% في  15.53

 .%، مشيرة ا لى دور القطاع الخاص في ذلك13( عن انخفاض معدل البطالة ا لى 2025آأو بدايات  2024، عن بیانات قد تخص نهاية 2025مؤخراً )في مايو 

درا  ج المهددارات ا ن تحديد التخصصات العلمیة والفنیة، واختیار مؤسسات سوق العمددل بشددكل منسددق بندداء عددلى الاحتیاجددات الحقيقيددة الحالیددة والمسدد تقبلیة، وا 

ير للنجدداح في المؤسسددات التعليمیددة، المتعلقة بممارسة المهن في البرامج والمناهج الأكاديمیة العلمیة والتطبیقية والتركدديز عددلى نقلهددا، وتقيدديم المخرجددات واسدد تخدامها ةعدداي

ة سددوق العمددل ومؤسسات التوظیف، وآأساس الاختیار والقبول يشكل آأساس الارتباط والتوازن بينهما. مخرجات التعلدديم العددالي واحتیاجددات المؤسسددات التعليمیدد 

التخطددیط  لذلك فا ن كفاءة مؤسسات التعليم العالي تعتمد على حسن اختیار التخصصات المناس بة لاحتیاجات ومتطلبات سوق العمددل. ويتطلددب هددذا الاختیددار

. اتخاذ القرارات المتعلقة بالتغیيرات اللازمة في البيئة الداخلیة لضددمان ذلك والمخرجددات الددتي  الجید من خلال تقدير التغيرات والتطورات المتوقعة في البيئة الخارجية

نها آأداء. المهارات العقلیة تواكب هذه التغيرات والتطورات هي الأنشطة التي ينفذها الخريج آأثناء آأداء ا حدى المهام المرتبطة باأحد الواجبات الوظیفية وتصنف على آأ 

 باأنواعدده المختلفددة والاحتیاجددات آأو العاطفية. ونتيجة للتقدم المعرفي وثورة التطور التكنولوجي والتغيرات العالمیة والمحلیة، اتسعت الفجوة بين مخرجات التعليم العالي

واقددب هي وجددود البطددالة الحقيقية لأسواق العمل من الخبرات والمهارات في نهاية العام الماض. و في مطلع القرن وآأوائل القرن الحادي والعشين، كانت ا حدى الع

العددراقي بشددكل خدداص ا لى  بين خريجي هذا التدريب. ويعتقد آأن العديد من الدول المتقدمة مهتمة بربط جمیع آأشددكال التعلدديم العددالي بالقددوى العدداملة. ويحتدداج المجتمددع

ل الاجتماعددي بددين الاس تفادة من تجارب الدول من آأجل جلب مهارات جديدة يتطلقما سوق العمل ا لى القوى العاملة، ومكافحة البطالة بين الش باب وضمان التكام

 . آأفراد المجتمع. والتركيز بشكل خاص على ربط التعليم العالي بسوق العمل

اهزة للعمددل في لقد آأصبحت البطالة الآن مجالًا يختبر قدرة النظام الاقتصادي لأي بلد على النمو وتوفير فرص العمل للوحدددات العدداطلة عددن العمددل لتصددبح جدد    

 .آأقصر وقت ممكن 

ن النامية، يحدث ذلك عندما لا يتمكن النمو الاقتصادي مددن مواكبددة النمددو السددكاني ولا يوفي البلد.  البطالة ظاهرة عالمیة تحاول الدول المتقدمة والنامية مكافحتها     

وعلى الرغم من . آأصبحت البطالة ظاهرة اجتماعیة في العديد من المجتمعات النامية. تتمكن المدخرات المحلیة من تمويل الاستثمارات اللازمة لخلق فرص عمل جديدة 

نتاجيددة والصددناعیة لا تددزال لا آأن القاعدة الا  وعددلاوة عددلى . متخلفددة وصف هذه المجتمعات باأنها مجتمعات شابة، وآأن السكان الش باب يتصدرون قمة الهرم السكاني، ا 

مل والعدد المحدددود مددن ذلك، آأدت الهجرة الكبيرة من المناطق الريفية ا لى المناطق الحضرية ا لى اختلال التوازن بين العدد الكبير من السكان الش باب في سن الع

نتاجية التي لا تس تطیع دعم هذه الفئة من السكان، مما ترك الش باب عاطلين عن العمددل وهددذا ينطبددق آأيضدداً عددلى واقددع العددراق ، حيددث آأدى ضددغط . المشاريع الا 

والمدداأوى المناسددب وغيرهددا مددن الحاجة والحرمان المادي الناتج عن عدم القدرة على تلبیة المتطلبات الأساس یة للحیاة الكريمة، مثل المعيشة الیومية والدواء والملددبس 

سدداد عددلى تغذيددة هددذه الاحتیاجات الا نسانیة الأساس یة ، ا لى تفاقم المشاكل الاجتماعیة والاقتصادية الخطيرة مثل الجريمددة وتفكددك الأسرة والانحددراف، وعمددل الف 

 .المشاكل الاجتماعیة الخطيرة 

نهددا ظدداهرة . تعتبر مشكلة البطالة في الاقتصاد العددراقي مشددكلة معقدددة نتيجددة لتددداخل الأسدد باب والآثار الاقتصددادية والاجتماعیددة والس یاسدد یة في آآن واحددد     ا 

 .بالفساد  اقتصادية من حيث آأس بابها ونتائجها المباشرة، ولكنها ظاهرة س یاس یة واجتماعیة من حيث جوانقما غير المباشرة، وترتبط ارتباطاً آأساس یاً 

 المطلب الثاني:  التسهیلات الحكومية لمنح تراخيص المشوعات الصغيرة

آخددر، يواجه نمو وتطور قطاع المشوعات الصغيرة والمتوسطة في جمیع آأنحاء العالم عدداً من المشكلات، ورغم آأنها تختلف من منطقة ا لى آأخرى و  مددن قطدداع ا لى آ

لا آأن هناك بعض المشكلات التي تعتبر موحدة آأو مشتركة. المشاكل التي تواجه الشكات الصغيرة والمتوسطة حول العالم. تتشابك طبیعة الم  شدداكل الددتي تواجههددا ا 

ذا الشكات الصغيرة والمتوسطة. وبشكل عام فا ن بعض هذه المشاكل تعتبر داخلیة، كالمشاكل الناش ئة من داخل المنظمة آأو المالك، بيددنما تعتددبر  مشدداكل خارجيددة ا 

مكددن تلخددیص آأهم كانت ناجمة وتاأثرت بعوامل خارجية آأو البيئة المحیطة بهذه الأعمال. و من خلال دراسددة الأدبیددات والدراسددات السددابقة حددول هددذا الموضددوع، آأ 

 : المشكلات التي تواجه الشكات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام

ئدة آأعلى مقارنة . تكلفة رآأس المال: تنعكس هذه المشكلة بشكل مباشر على ربحیة هذه المشاريع حيث آأنها تتطلب من الشكات الصغيرة والمتوسطة دفع سعر فا1

ا لى زيادة التكالیددف بالسعر الذي تدفعه الشكات الكبيرة. بالا ضافة ا لى ذلك، فا ن اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الاقتراض مددن البنددوك يددؤدي 

 التي تتحملها.
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اجدده هددذه المددنظمات . التضخم: من حيث ارتفاع آأسعار المواد الخام وتاأثيرها على تكلفة الأعمال، فا ن ذلك سدد یؤدي حددتماً ا لى ارتفدداع تكالیددف التشددغیل. وهنددا تو 2

العددمالة وآأسددعار المددواد مشكلة كبيرة؛ وهذا يعني آأنهم يواجهون منافسة من المشاريع الكبيرة تعیقهم وتحد من قدرتهم عددلى رفددع الأسددعار لتجنددب تدداأثير ارتفدداع آأجددور 

 الأولیة.

علیه، تواجه مؤسسات . التمويل: تواجه الشكات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلیة بسبب حجمها )الافتقار ا لى الضمان( وحداثتها )عدم وجود سجل ائتماني(. و 3

النمددو  –النمددو الأولي  –الأولي  –التمويل عدداً من المخاطر عند تقديم التمويل الصغير والمتوسط. الشكات واسعة النطاق في مراحل مختلفة من النمددو. )الأسدداسي 

 الاندماج(. ونظراً لهذه المخاطر، تتجنب البنوك التجارية تو فير التمويل اللازم لهذه المشاريع بسبب المخاوف على آأموال المودعين. –الفعلي 

 غيرة والمتوسطة.. الا جراءات الحكومية: وهذه مشكلة متنامية في الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم عمل المؤسسات الص4

 يتعلددق : يعتبر النظام الضريبي من آأهم المشاكل التي تواجه الشكات الصغيرة والمتوسطة على مسدد توى العددالم. وتنشدداأ هددذه المشددكلة مددن زاويتددين فدديما  . الضرائب5

يددة عددن هددذه بارتفاع الضرائب على آأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة على حد سواء. كما يشكل مشكلة على صعید الضرائب بسددبب عدددم تددوفر البیددانات الكاف

 . المنظمات، مما يضیق عمل الجهاز الضريبي

 ع الكبيرة.: تعتبر المنافسة والتسويق من المشاكل الرئيس یة التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآأهم مصادر المنافسة هي الواردات والمشاري . المنافسة6

 . : من حيث الندرة الطبیعیة وعدم القدرة على التخزين وضرورة اللجوء ا لى الاس تيراد وتغير آأسعار الصرف . ندرة المواد الأولیة7

 مصادر تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة:

لمناسدد بة لتنمددو وتدددر لا شك آأن كافة المشاريع الصناعیة على مختلف مس توياتها، سواء كانت جديدددة آأو قائمددة، تحتدداج ا لى التمويددل المناسددب والمهددارات الا داريددة ا  

يرادات وآأرباحاً مقبولة. آأصبح تطوير المشاريع الصغيرة مفتاحًا مهمًا لخلق فرص الأعمال. والتنمیة الاجتماعیة والاقتصادية العادلة، وخاصة للفئات والمجتمعات الفقيرة  ا 

 . والأقل حظا

نشاء المشددوع وتشددغیأ، وآأثندداء تطددو  يره ونمددوه وتحديثدده، في وتجدر الا شارة هنا ا لى آأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج ا لى التمويل طوال حياتها، بدءاً من ا 

مراقبددة السددوق مرحلة المشوع آأو المشوع. الصناعة مس تعدة للتحرك نحو آأسواق التصدير. تحتاج الشكات الصددغيرة والمتوسددطة ا لى تمويددل للبحددث والتدددريب و 

نتاج، و كذلك في الحالات التي يتعرض فيها المشوع لأي آأحداث اس تثنائیة.  ومواكبة تطورات الا 

نه عند الضرورة يمكن الحصول على  الاقتراض من وبينما قد تقتصر مصادر هذا التمويل على المدخرات الشخصیة لصاحب المشوع آأو ا جمالي مدخرات الأسرة، فا 

آأو القطدداع الزراعددي آأو البنوك التجارية آأو البنوك المتخصصة في توجيه التمويل لقطاع معين، آأو من البنوك المتخصصة في تمويل المشوع. تمويل القطدداع الصددناعي 

 من مصادر آأخرى تتمثل عادة في مؤسسات الا قراض المتخصصة. وغالباً ما تحظى هذه المؤسسات بدعم المؤسسات الحكومية والرسمیة.

 : يتكون القطاع المصرفي في آأي دولة في العالم من

 البنك المركزي: هو السلطة النقدية المسؤولة عن الا شراف والرقابة على الجهاز المصرفي. -1

 البنوك التجارية: -2

ريع والأفراد الباحثين عن يقوم النظام المصرفي في آأي دولة على مجموعة من المؤسسات التي يقوم نشاطها على جمع المدخرات المحلیة لأفراد المجتمع وتقديمها للمشا     

نتاجية   . القروض. وتقع على عاتق البنوك الاستثمارية مسؤولیة كبيرة في حماية مدخرات آأفراد المجتمع وتوجيههم للاستثمار في المشاريع الا 

التمويددل للمؤسسددات من مهام البنوك التجارية تقديم القروض القصيرة والمتوسطة الأجل لمختلددف القطاعددات الاقتصددادية. ا ن مسدداهمة البنددوك التجاريددة في تددو فددير  

ا لى الا قراض قصددير  اً لتجارية التحرك، فا نها تلجاأ عموم. وتجدر الا شارة هنا ا لى آأنه في الفترة التي تحاول فيها البنوك ا  الصغيرة والمتوسطة الحجم منخفضة بشكل عام

الأجل. . الابتعاد عن تقديم وتقديم القروض طويلة الأجل قدر الا مكان. ولذلك تواجه الشكات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في الأجل وبعض الا قراض متوسط  

ليهددا. مددع الحصول على التمويل من البنوك التجارية لأن هذه المشاريع تحتاج ا لى قددروض طددويلة الأجددل وتفضددل البنددوك التجاريددة في آأغلددب الأحيددان عدددم ا للجددوء ا 

 التخوف من آأن هذه المشاريع لن توفر الضمانات التي يطلقما البنك.

 : اويمكن تفسير المساهمة المحدودة للبنوك التجارية المرخصة في تو فير التمويل اللازم للشكات الصغيرة والمتوسطة بعدة عوامل، من آأبرزه

 . زيادة المخاطر المصرفية المرتبطة بالقروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم -

 . نوك التجاريةويعد عدم قدرة هذه المشاريع على تو فير الضمانات التقلیدية اللازمة لتو فير التمويل اللازم آأحد آأهم شروط الحصول على القروض من الب 

 . حجم آأرباح البنوك، والتي قد تتاأثر بالتكالیف الا دارية المرتفعة لا قراض الشكات الصغيرة -
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ا في شددكل الا دارة المشددتركة  تمیل البنوك التجارية ا لى المشاريع الكبيرة لأنها غالباً ما تكون ذات روابط ومصالح مشددتركة فدديما بينهددا. وتظهددر هددذه الارتباطددات آأيضددً

 . والملكية المشتركة والعقود المشتركة

فددترات السددداد، وتشمل العوامل الأخرى عدم وجود معاملة تفضیلیة من جانب البنوك التجارية للشكات الصغيرة والمتوسطة الحجم من حيث آأسعار الفائدددة آأو 

دارة الأعمال، ونقص المعلومات الكافية. ا ن عدم معرفة آأسالیب التسويق وغیاب البنية المالیددة ال  سددليمة في هددذه الشددكات ونقص الخبرة لدى الشكات الصغيرة في ا 

 يتسبب في بقاء رآأس المال المدفوع في الميزانیة العمومية عند الحد الأدنى تحس با للالتزامات الضريبية.

قراضها نحو المشاريع الكبيرة، وتركز في الغالب في مجددال المسدد تحقات الحالیددة والقددروض المشددترك ة، والددتي تعتددبر مسدد تهدفة وعلیه، تمیل البنوك التجارية ا لى توجيه ا 

 . ابسبب انخفاض مس توى المخاطر فيه

 : المؤسسات الائتمانیة المتخصصة -3

آأنشددطتها  ونتيجة لعزوف البنوك عن تقديم القروض طويلة الأجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقدرتها على تقديم القروض بسرددعة مددن خددلال تددركيز   

آأجل المساهمة  الا قراضیة على القروض قصيرة الأجل، نشاأت مؤسسات ائتمانیة متخصصة في العديد من دول العالم. قروض الأجل. ربح. و في هذا الا طار، و من

نشاء مؤسسات مالیة متخصصة تقدم قروضدداً متوسددطة وطددويلة الأجددل لمختلددف القطاعددات الاقتصددادية بشددوط  في عملیة النمو الاقتصادي، كان من الضروري ا 

 . لوطنيوآأسالیب مختلفة عن تلك التي تتبعها البنوك. تمكين وتنمیة مختلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتلعب دوراً هاماً في الاقتصاد ا

 المؤسسات والصناديق المالیة: -آأ 

نشاء مثل هذه المؤسسات لدعم المش نشاء وتشجیع ا  اريع الصغيرة وتكون هذه المؤسسات في العادة ذات طبیعة حكومية آأو ش به حكومية. وتعمل الحكومات على ا 

 . والمتوسطة، والمساهمة في تنمیتها من خلال تو فير التمويل اللازم، وزيادة فرص العمل، والحد من العنف. من الفقر والبطالة

 : الصناديق التطوعیة والمنظمات والمنظمات غير الحكومية المحلیة والأجنبیة -ب

نشاء هذه الجمعیات والمنظمات انطلاقا من الحاجة الماسددة لتقددديم الخدددمات الاقتصددادية والاجتماعیددة لمختلددف شراتم وآأفددراد المجتمددع . في كثددير مددن الأحيددان، وياأتي ا 

 . تس تهدف هذه المنظمات قطاعات ومجموعات كانت محدودة في السابق

يجاز آأعلاه، فا ن مدددى مسدداهمة المؤسسددات المالیددة المختلفددة في تددو فددير التمويددل لهددذا  القطدداع محدددود بسددبب ونتيجة لعدد من الأس باب والعوامل التي س نتناولها با 

 من ممارسة آأنشطة التمويل.الحواجز التجارية. بالا ضافة ا لى العوائق التي تواجهها البنوك في تو فير التمويل، هناك آأيضاً عوائق تمنع مؤسسات الائتمان المتخصصة 

 :  يليو بناء على ما تقدم فا ن آأس باب عزوف البنوك التجارية المرخصة عن تقديم التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتراجع آأدائها تتلخص فيما

دارية عالیة في تنفيذ هذه القروض -  . هناك تكالیف ا 

يع الصددناعیة الصددغيرة ا ن المخاطر المصرفية في هذه الأنواع من القروض آأعلى منها في القروض العادية، وعادة ما تبتعد البنددوك عددن آأي مخدداطر مصرددفية. ا ن المشددار 

 بشكل خاص والمشاريع المتوسطة بشكل عام محاطة بمخاطر تجارية كافية. البنوك تبقى بعیدة.

 ة والمتوسطة.ا ن انخفاض مس توى الضمانات اللازمة والكافية التي تقبلها البنوك لمنح القروض يؤدي ا لى انخفاض حجم الائتمان الممنوح للمؤسسات الصغير 

الاجتماعیددة مددن جهددة ا ن الصعوبات التي تواجهها البنوك التجارية في تحويل آأصول هذه المشاريع ا لى نقد تنبع من انخفاض مسدد تويات الائددتمان مددن جهددة، والمخدداوف 

 . آأخرى

ن الثقافة المصرفية المحدودة بين آأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تدفع هذه المشاريع ا لى الابتعاد عن البنوك من آأجل الحصول على   التمويل اللازم لمشاريعها.ا 

(. وبالا ضافة ا لى ذلك، على الددرغم 2017-2014وكما هو موف في الجدول الآتي فا ن هناك زيادة عامة في عدد المشاريع المتوسطة الحجم في العراق خلال الفترة )

، كان هناك زيادة في عدد الموظفين في نفس الفترة. و في الفترة ذاتها، تذبذب متوسددط 2014مقارنة بعام   2015من آأن هناك انخفاض في عدد الموظفين في عام  

نتاج في المشاريع المتوسددطة  2017-2014ملايين دينار س نويا. . و في الفترة  6آأجور العمال، لكنه بقي حول  ملیددار دينددار. ورغم ارتفدداع  143لم يتجاوز ا جمالي الا 

نتاج انخفضت بنحو 2016مقارنة بعام  2017عدد هذه المشاريع في عام  لا آأن قيمة الا   . ملیار دينار 32.8، ا 

 

 2023  –  2014: بعض متغيرات المشاريع الصناعیة المتوسطة للمدة  2جدول رقم  

 المشاريع الصناعیة المتوسطة
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 2017 2016 2015 2014 الس نة المتغيرات
2018 2019 2020 2021 202

2 

202

3 

 - 250 203 188 198 182 179 92 120 عدد المشاريع

 2521 2449 1491 1916 عدد العاملين في المشاريع المتوسطة
 2746 2746 349

6 

- 

متوسط آأجر العامل )ملیون دينار 

 س نويًا( /
6.2 6.4 6.4 6.3 

17 16.7 17.9 21.7 - 

قيمة الانتاج الاجددمالي في المشدداريع 

 المتوسطة )ملیار دينار(
115.5 83 142.8 110 

132 118 156.5 200.

8 

- 

عداد الباحث استنادا الى بیانات   . https://cosit.gov.iq/ar/2013-03-29-08-30-31هیئة لا حصاء ونظم المعلومات على الموقع الرسميالمصدر: من ا 

؛ وارتفع عدددد هددذه المشدداريع 4كما آأظهرت بیانات الجهاز المركزي للا حصاء ارتفاعاً واضحاً في عدد المشوعات الصغيرة خلال نفس الفترة، كما يظهر في الجدول رقم 

. وارتفع عدد العاملين 2014عاملًا في عام  84,272. وبلغ عدد العاملين في هذه المشاريع 2017مشوعا في عام  27856ا لى  2014مشوعا في عام    21809من  

ملیددون دينددار.  5.2 2017الأجددر السدد نوي للعامددل في عددام ملیون دينار للعامل الواحد. وبلغ متوسط  6.3آأجر س نوي ، بمتوسط 2014عاملًا عام   93644ا لى  

نتاج الا جمالي في هذه المشاريع   2016.3 ووصلت ا لى ارتفعت مع زيادة عدد المشاريع والعاملين 2017. و في عام 2014ملیار دينار عام  1,924.9وبلغت قيمة الا 

  . ملیار دينار

صورة متقلبة ولكنها تحمل مؤشرات على قدرة هذه المشاريع على   2022-2014تقُدم ا حصائیات المشاريع المتوسطة في العراق خلال الفترة ومن الجدول السابق 

آت الصناعیة ا لمتوسطة، ووجود بعض  التكيف والنمو رغم التحديات. يعتمد هذا التحلیل على البیانات المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار آأن التركيز هو على المنشا

 .الفجوات في البیانات، خاصةً للس نوات الأخيرة وبعض المؤشرات

 :عدد المشاريع المتوسطة .1

  92لتصل ا لى   2015في عام   مشوعاً متوسطًا، لكنها شهدت انخفاضًا حادًا  120بوجود   2014(: بدآأت الفترة في عام 2016-2014التقلبات الأولیة )   

على البيئة  . يمكن تفسير هذا الانخفاض بالتحديات الأمنیة والاقتصادية التي واجهها العراق في تلك الفترة، خاصةً مع س یطرة تنظيم داعش وآأثر ذلك اً مشوع

 .، مما يشير ا لى بداية التعافياً مشوع 179ا حيث ارتفع العدد ا لى انتعاشًا ملحوظً  2016الاستثمارية والتشغیلیة. ومع ذلك، شهد عام 

مشوعاً(، مما يدل على اس تقرار نس بي في بيئة الأعمال   198)  2018مشوعاً( وعام  182)  2017(: اس تمر النمو في عام  2018-2017النمو المس تقر نسبياً ) 

 .وتزايد الثقة

، وهو ما قد يعزى ا لى تداعیات جائحة  اً مشوع 188ا لى   انخفاضًا طفيفاً  2020، شهد عام 2019(: بعد فجوة في بیانات 2022-2020تاأثير الجائحة والتعافي )

، ووصل ا لى ذروته في هذه الفترة بد  2021مشاريع في  203العالمیة. ومع ذلك، اس تعادت المشاريع المتوسطة عافيتها بسرعة، حيث ارتفع العدد ا لى  19-كوفيد

 .، مما يعكس مرونة هذه المشاريع وقدرتها على الاس تجابة للتحسن التدريجي في الظروف الاقتصادية2022مشوعاً في   250

 :عدد العاملين في المشاريع المتوسطة ..2

  اً (، شهدت الأرقام ارتفاع 2014في  1,916عاملًا من  1,491)  2015تتبع آأعداد العاملين في المشاريع المتوسطة اتجاهًا مشابهاً لعدد المشاريع. فبعد انخفاض في   

 .2018في  2,624لتصل ا لى   2016عاملًا في  2,449من  اً تدريجی 

عاملًا. هذا الارتفاع يؤكد الدور المتزايد   3,496لیصل ا لى  2022، ثم قفز بشكل ملحوظ في  2021عاملًا(، واس تقر في   2,746ارتفاعاً طفيفًا ) 2020شهد عام 

 .  للمشاريع المتوسطة في خلق فرص العمل وتوظیف الأيدي العاملة، مما يسهم في امتصاص جزء من البطالة

 : ) متوسط آأجر العامل الس نوي )ملیون دينار / س نوياً .  3

ملیون دينار   6.4و   6.2. خلال هذه الأعوام، كان متوسط الأجر مس تقراً نسبياً بين 2017-2014البیانات المتاحة لهذه المؤشر محدودة جداً وتقتصر على الفترة  

 .عراقي س نوياً 

تحديًا كبيًرا آأمام تحلیل شامل لجودة فرص العمل في هذه المشاريع وتطور الدخول للعاملين فيها خلال   2017يعُد غیاب البیانات المباشرة لهذا المؤشر بعد عام 

 .الجزء الأكبر من الفترة المدروسة
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نتاج الا جمالي في المشاريع المتوسطة )ملیار دينار  .4  ( قيمة الا 

نتاج الا جمالي تذبذبًا مشابهاً لعدد المشاريع. فبعد  ، ثم انتعشت بقوة لتصل ا لى  2015ملیار في   83، انخفضت ا لى  2014ملیار دينار في  115.5شهدت قيمة الا 

 .2016ملیار في  142.8

 .ملیار دينار  132لتصل ا لى   2018ملیار( ثم عادت للارتفاع في  110)  2017انخفضت قلیلًا في 

اد عند توفر الظروف  يشُير هذا التقلب ا لى حساس یة هذه المشاريع للظروف الاقتصادية والبیئية، ولكن آأيضًا ا لى قدرتها على تحقيق قيمة مضافة ملحوظة للاقتص

 .، مما يحد من القدرة على تقييم الأداء الا نتاجي في الس نوات الأخيرة2018المواتیة. كما هو الحال مع الأجور، تفتقر البیانات ا لى التغطیة بعد عام 

    الاستثمار الاجنبي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق  .

لیدده في     مختلددف القطاعددات يتمتددع العددراق بمددوارده الطبیعیددة المتنوعددة ومددوارده البشددية المتنوعددة بالعديددد مددن العوامددل الددتي تشددجع تدددفق الاسددتثمارات الأجنبیددة ا 

لعددراق وعدددم نقددل الاقتصادية. حاولت حكومات مختلفة اتباع س یاسة تهدف ا لى تشجیع تدفق الاستثمار الأجنبي. وحث المستثمرين المحلیين عددلى الاسددتثمار في ا

نين والتشيعات التي من شاأنها تسهیل وتشجیع وتو فير البيئة المناس بة للاستثمار. ويركز الك حاولت حكومة الا قليم سن القو رؤوس آأموالهم ا لى خارج المنطقة. ولذ

 : على س یاسة حوافز الاستثمار في البلاد

 . فير التمويل اللازم من خلال تفعیل دور القطاع المصرفي في تو فير التمويل اللازم للمشاريع• تو 

نتاجية والخدمية ذات القيم  ة المضافة العالیة،• تعبئة التوجه نحو اقتصاد المعرفة من خلال تعبئة الاستثمارات المحلیة والأجنبیة، وتفعیل الاستثمارات الا 

لزام الأنشطة الاستثمارية بتبني التنمیة المس تدامة والتركيز على البعد البيئي  . • ا 

 • تعزيز البيئة الاستثمارية في كافة مناطق المنطقة وخلق البيئة المناس بة للاستثمار و العمل على تشجیع الاستثمار.

على المشدداريع الصددغيرة ذات وركز قانون الاستثمار على تنمیة القطاع الخاص نظرا لأهمیته في التاأثير على النمو الاقتصادي. وقد ركز الاستثمار الأجنبي في العراق  

%. و في الفددترة 33لي للددبلاد الربحیة السريعة والمضمونة، والتي تتميز بالتعافي السردديع لددرآأس المددال، لذلك لم تتجدداوز مسدداهمة هددذه المشدداريع في الندداتج المحددلي الا جددما

، بلغ عدد الشكات الأجنبیة 2014مشوعاً مشتركاً بين شركات عراقية وآأجنبیة، وبحلول عام   23، تم منح تراخيص بقيمة ملیار دولار آأمريكي لنحو 2006-2013

 . منها تركیة 750شركة،  1860لعراق العاملة في ا

 46.5بلغددت تقريبددا  2018-01-21ولغايددة  2006-08-01هیئة الاستثمار في العراق الى آأن آأجمالي الاستثمارات الاجنبیة المتدفقة للمدددة مددن   ئیاتحصااتشير    

 قطاع مختلف تشمل )الزراعة, الفنون, البنوك, الاتصالات, التعليم, الصحة, البناء, الصناعة, الخدددمات, الرياضددة, السدد یاحة, التجددارة,  13ملیار دولار موزعة على  

س تحواذ قطاع الصناعة على النس بة الاكبر من هذه الاسددتثمارات, و لكنهددا تركددزت في المشدداريع الصددغيرة الددتي تهدددف الى اوالنقل(  ويلاحظ من خلال الشكل  

 . تحقيق الارباح السريعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التوزيع القطاعي للاستثمار الاجنبي المباشر في العراق 1شكل رقم  
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عداد الباحث آأستناداً الى بیانات هیئة الاستثمار    المصدر: من ا 

مؤسسددة  1300بلغ عدد المؤسسددات الصددغيرة  2007وتظهر احصائیات وزارة التجارة والصناعة بخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق، آأنه قبل عام 

، ارتفددع عدددد 2008مشددوعاً في عددام  72مشددوعا. و في حددين تم تنفيددذ  190ارتفع عدددد المشدداريع بمقدددار  2007عاملًا. و في عام   5946وكان عدد العاملين فيها  

 .2008في عام  316و 2007في عام  759الموظفين بمقدار 

 2008مشوعاً على التوالي، و في نهاية عام  17و  2007شخصاً في عامي    1762، وتم تشغیل 2007مشوعاً قبل عام    175آأما المشاريع المتوسطة فقد بلغ عددها  

 .5عاملًا.. لاحظ الجدول رقم  2370بلغ عدد العاملين 

 2007قبل وبعد عام    : آأعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعاملين ما 3جدول رقم  

المعامدددددددددددددل 

والمشدددددددددداريع 

 الصناعیة

 

 2007قبل عام  ما

 

2007 

 

2008 

 

 الاجمالي

 عدد العاملين عدد المشاريع عدد العاملين عدد المشاريع عدد العاملين عدد المشاريع عدد العاملين عدد المشاريع

 7021 1562 316 72 759 190 5946 1300 الصغيرة

 2370 216 250 17 358 24 1762 175 المتوسطة

 ( https://cosit.gov.iq/ar/industrial/indus-small هیئة الا حصاء ونظم المعلومة العراقية الموقع الرسميالمصدر:  )

مشوعاً. ولم يتمكن الباحث من  182مشوعاً، وعدد المشاريع المتوسطة  10387، فقد بلغ عدد المشاريع الصغيرة 2013وبحسب ا حصائیات هیئة الاستثمار لعام 

لا آأن بیددانات هیئددة الاسددتثمار لعددام  تشددير ا لى آأن عدددد  2012الوصول ا لى بیانات حديثة ودقيقة لعدم وجود ا حصدداءات عددن عدددد العدداملين في هددذه المشدداريع، ا 

% في القطدداع الزراعددي، 6.1% مددن حجددم القددوى العدداملة في سددن العمددل في القطدداع الخدداص، و77.3%. ويتركددز  40.5العاملين في القطاع الخاص يبلددغ حددوالي  

 (.2014. )التخطیط،  % في القطاع الصناعي16.6و

 : ربط المناهج التعليمیة بمتطلبات سوق العمل العراقي المطلب الثالث

ة، وحرية التجددارة، والتكددتلات مع بداية الألفية الثالثة، يواجه التعليم العالي تحديات تفرضها عدد من التحولات والتغيرات العالمیة، بما في ذلك ترس یخ مفهوم العولم

تجدداه نحددو الخصخصددة، الا قليمیة، وسرعة الاتصال التقني والمعلوماتي. ولا يمكن فصل هذه التحولات عن الارتفاع المخیف في معدلات البطددالة بددين الخددريجين، والا
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ذا نظرنا  ا لى التخصصات التي يلتحددق وتراجع دور القطاع العام، وتراجع المساهمة في الاقتصاد، الذي تواجهه مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي والعراق. وا 

بسددوق العمددل في العددراق.  بها طلبة التعليم العالي نجد آأن غالبیة الطلبة ملتحقين بالعلوم الا نسانیة والاجتماعیة، وهو مؤشر على ارتباط مؤسسددات التعلدديم العددالي

ةؤسسددات  تهددامعدلات الالتحاق بهذه التخصصات مرتفعة. ومشكلة التعليم العالي في العراق حالیا لا تكمن في وجود ووجود مثل هذه المؤسسات، بددل في جود

نتاجية منخفضة، و   نتاجية معرفية منخفضة، وضعف العائد الاجتماعي. تمثل مشكلة البطالة وتشغیل القوى العاملة الوطنیة في العراق ا حدددى آأهم المشدداكل اذات ا 

ولعل هذا ما دفددع  التي تشغل بال المسؤولين عن تشغیل الش باب. البطالة هي قضیة معقدة ولا يوجد سبب واحد يمكن الاعتماد علیه لتفسير البطالة في العراق.

 العديد من الدراسات ا لى تفسير البطالة من حيث جودة نتائج التعليم العالي ومدى توافقها مع متطلبات واحتیاجات سوق العمل.

 آأولا: آأسواق العمل حسب القطاع

 سوق العمل في القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال -1

نتاجية والأداء بقدر ما تربط بين المؤهل العلمي والدرجة ال    وظیفيددة الددتي ينتدددب ويخضع هذا القطاع لأنظمة ولواتم لا تربط بين مس تويات الأجور ومعدلات الا 

ليها حامل المؤهل العلمي. يعاني العاملون في هذا القطاع من ضائقة منخفضددة. وتشددهد الأجددور الحقيقيددة معدددلات تضددخم مرتفعددة، وتعدداني نسدد بة كبدديرة منهددا مددن  ا 

 س یاسات الاس تقرار والتكيف الهیكلي. هناك بطالة مخفية وعمال غير ماهرين في هذا السوق.

 سوق العمل في القطاع الخاص: -2

مون التقنیددات ويمكننا التمیيز بين نوعين من العاملين في هذا القطاع، حيث يوجد موظفون في القطاع الخاص التقلیدي يعملون وفق قددانون الشددكات ويسدد تخد  

عفدداءات الجمركیددة التقلیدية ويدفعون آأجوراً آأقل من غيرهم، كما يتمتع الموظفون بمس توى تعليمي متوسددط. ويتطددور قطدداع الاسددتثمار الخدداص الذي يسدد تفيد مددن الا  

 والضريبية ويس تخدم التقنیات، ويحصل العاملون فيه على آأجور آأعلى من القطاعات الأخرى، كما آأن مس توياتهم التعليمیة مرتفعة.

 سوق العمل في القطاع الأجنبي: -3

نتاج الخاصة بالشكة الأم   ، وتطبق عددلى موظفيهددا مددا ولأنها تخضع للتنظيم من قبل الشكات الأم بدلًا من التنظيم والتنظيم الداخلي، فا نها تس تخدم تكنولوجيا الا 

 تفعأ مع موظفي الشكة الأم، و هي جزء من الاقتصاد العالمي وليس جزءًا من الاقتصاد الوطني

 ثانیا: سوق العمل غير النظامي

اعد على تقلیل معدددلات ويتميز هذا السوق بتدني المس توى التعليمي للعاملين فيه، وارتفاع نس بة الأمية بينهم، وتدني آأجور العاملين فيه وغير مناس بة؛ وهذا يس   

نتاج بس یطة لا تتطلب ذلك يعتمد على رآأس مال كبير آأو تكنولوجيا وموارد باهظة الددثمن.  التمويددل المحددلي يقلددل البطالة بين الأميين. يس تخدم هذا السوق وسائل ا 

نين امن هنددا، حيددث آأنهددم لا يخضددعون لقددو من تكلفة الفرصة البديلة للتوظیف. يتميز العاملون في هذا السوق باأجور غير مس تقرة وسهولة تدفق العمالة ا لى الخارج 

يجابیددا للمجتمعددات، حيددث آأن خصددائص كل نددوع مددن   .  الخ  ..التاأمين  ،الاجتماعیة  ،عمل والأجور واللواتمال ويرى الباحث آأن تعدد آأنواع سوق العمل يعد وضددعا ا 

مكوناتها من حيث الالتزام آأنواع سوق العمل تزيد من احتمالیة استيعاب آأكبر عدد من شراتم المجتمع كما آأن تاأثير الأسواق المختلفة مترابط. اختلاف مسارها وتنوع 

 آآخر. تعدد الموارد بالأنظمة والقوانين، اختلاف مس تويات الأجور، اختلاف مس تويات الشهادات الأكاديمیة بين العاملين، كبر حجم رآأس المال وصغره من نوع ا لى

نتاج بالأجور، والمس توى الوظیفي بالدرجات العلمیة، وهذا التنو  ع... بالا ضددافة ا لى آأندده يحقددق المالیة، واس تخدام التقنیات المتقدمة والتقلیدية، وارتباط معدلات الا 

تمعددات بمددا يمكنهددا مددن مبدآأ التوافق بين نتائج التعليم العالي وسوق العمل ويضمن آأن تساهم هذه الطاقات في بناء وتطددوير ورفددع مسدد توى المكانددة الاقتصددادية للمج 

 استيعاب ذوي الدرجات العلمیة المختلفة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وزيادة اس تخدام التقنیات المتقدمة كفاءة.

 . وبناء علیه ينبغي على معالجة مشكلة تذبذب الأسعار بين البنك المركز العراقي والمصارف العراقية

 التحقق من صدق فرضیة البحث:

 (2024-2003آأثر س یاسة الدعم الحكومي في العراق )القروض والخدمات المصرفية( على المشاكل الاجتماعیة )

بًا وبشددكل فعددال في تعُد الفرضیة التي تنص على آأن "س یاسة الدعم الحكومي في العراق، والمتمثلة في منح القروض وتطوير جودة الخدمات المصرفية، تسُهم ا يجا   

" فرضیة طموحة ومعقدة، تتطلب تحلیلًا معمقاً لعوامددل متعددددة ومتددداخلة. وبالنظددر 2024-2003معالجة المشاكل الاجتماعیة والتخفيف من حدتها خلال الفترة  

يجابیاً في بعض الجوانب وعلى نطاق محدود، ولكنه واجه تحديات كبيرة حالت دون تحقيق ا لى المعطیات المتاحة من الدراسات والتقارير، يمكن القول ا ن الأثر كان  ا 

 .فعالیة شاملة وكاملة في معالجة المشاكل الاجتماعیة المزمنة
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 آأولًا: آأثر منح القروض الحكومية على معالجة المشاكل الاجتماعیة

صددغيرة تهدددف بددرامج القددروض الحكوميددة في العددراق، الددتي تقُدددم عددبر مصددارف حكوميددة ومتخصصددة، ا لى تحفدديز الاقتصدداد وتقلیددل البطددالة ودعم المشدداريع ال    

 :والمتوسطة. وقد شملت هذه القروض

% آأو صددفرية في بعددض المبددادرات كددد "شدد بابنا" مددن 4تتوفر قروض بفائدة ميسرددة )قددد تصددل ا لى  :(SMEs) قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة •

نتاجية، ودعم المناطق الأكثر فقراً   .المصرف الأهلي العراقي(، وتهدف ا لى خلق فرص عمل، زيادة الا 

نتاجية • نتاج المحلي وتقلیل الاس تيراد، مما يسُهم في تددوفير فددرص عمددل  :قروض القطاعات الا  توُجه قروض لدعم القطاعين الزراعي والصناعي لزيادة الا 

 .مس تدامة

 :(الأثر الا يجابي )المؤمل والجزئي

ساهمت هذه القروض في ا طلاق بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي وفرت فرص عمل لعدد من الأفددراد، ممددا يُخفددف   :خلق فرص عمل محدودة •

 .جزئیاً من حدة البطالة، خاصةً بين الش باب

نتاج المحلي • نتاج المحلي في القطاعين الزراعي والصناعي، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلددل مددن  :تحفيز الا  قد تكون بعض القروض قد آأسهمت في دعم الا 

  . التبعیة الاقتصادية

 .قدمت هذه القروض فرصة لرواد الأعمال للبدء بمشاريعهم، وتلقي الدعم الا رشادي في بعض المبادرات :دعم ريادة الأعمال •

 :التحديات التي حدت من الفعالیة

تعُد الا جراءات المعقدة والروتين الحكومي، ا لى جانب انتشددار الفسدداد الا داري والمددالي، عائقدداً كبدديراً آأمددام وصددول القددروض ا لى  :البيروقراطیة والفساد •

 .مس تحقيها بكفاءة. هذا يؤدي ا لى تاأخر في التنفيذ، وقد يُحرم الفئات الأكثر حاجة من الاس تفادة

على الرغم من وجود برامج قروض، فا ن حجم التمويل المتاح قد لا يكون كافياً لتلبیة الاحتیاجات الهائلة لسوق العمل والاقتصاد   :قلة التمويل الكافي •

 .العراقي المتضرر

قد لا تصل القروض بشكل فعال ا لى الفئات الأكثر تضرراً من المشاكل الاجتماعیددة، آأو قددد لا تكددون مصددممة بشددكل يلددبي   :محدودية الاس تهداف •

 .احتیاجاتهم الحقيقية، مما يقلل من آأثرها على الفخريين آأو العاطلين عن العمل في المناطق النائیة

بعض المشاريع الممولة قددد تواجدده صددعوبات في الاسدد تدامة نتيجددة لغیدداب الدعم الفددني والا داري المسدد تمر، آأو لضددعف البيئددة   :عدم اس تدامة المشاريع •

 .الاقتصادية العامة، مما يؤدي ا لى تعثرها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة

 ثانیاً: آأثر تحسين جودة الخدمات المصرفية على معالجة المشاكل الاجتماعیة

 : ، سعى البنك المركزي العراقي ا لى ا صلاح القطاع المصرفي وتعزيز دوره في الاقتصاد2003منذ عام 

 .تم منح تراخيص لمصارف عربیة وآأجنبیة، مما آأدى ا لى توسع السوق المصرفية وتنوع الخدمات المتاحة  :التوسع والانفتاح •

هناك جهود واضحة لتعزيز التحول الرقمي وتفعیل المدفوعات الا لكترونیة وتقلیل التعامل النقدي، مما يسهم في الشمول  : التحول الرقمي والشمول المالي •

 .المالي. وقد ارتفعت قيمة التداول الا لكتروني بشكل كبير في الس نوات الأخيرة

 .يهدف البنك المركزي ا لى تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال، مما يسُهم في بناء نظام مصرفي آأكثر موثوقية  :تعزيز الثقة والشفافية •

 : (الأثر الا يجابي )المؤمل والجزئي

تحسين جودة الخدمات المصرفية وتنوعها يسُهل على الأفراد والشكات الوصددول ا لى القددروض والخدددمات المالیددة الأخددرى،  : تسهیل الوصول للتمويل •

 .وهو آأمر حيوي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تفعیل الدفع الا لكتروني والخدمات المصرفية الحديثة يمُكن شراتم آأوسع من المجتمع، خاصددة الشدد باب، مددن الاندددماج في النظددام   :تعزيز الشمول المالي •

دارة آأفضل لأموالهم ووصولهم ا لى الفرص  .المالي الرسمي، مما يسُهم في ا 

 .يمُكن لقطاع مصرفي مس تقر وفعال آأن يُحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يسُهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل  :زيادة الاستثمار •

 :التحديات التي حدت من الفعالیة
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% 87لا تزال الثقة في القطاع المصرفي ضعیفة لدى شريحة كبيرة من المواطنين، مما يدفعهم للاحتفدداظ بمدددخراتهم خددارج البنددوك )حددوالي  :غیاب الثقة •

 .من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي(، ويقلل من حجم الودائع التي يمكن توظیفها في الا قراض والاستثمار

على الرغم من التطور، لا تزال البنية التحتیة للخدمات المصرفية الرقمیة والفيزيائیة غير كافية، خاصة في المندداطق الريفيددة آأو  :البنية التحتیة غير الكافية •

 .المتضررة من الصراعات

تورط بعض المصارف في قضايا غسل آأموال وتمويل جهات غير رسمیة آأدى ا لى فرض عقوبات دولیددة، ممددا يددؤثر   :تحديات الامتثال ومكافحة الفساد •

 .على سمعة القطاع ويحد من قدرته على الاندماج الكامل في النظام المالي العالمي، وبالتالي على جودة خدماته

لم تصُاحب التحسينات في الخدمات المصرفية ا صلاحات هیكلیة كافية في الاقتصاد العراقي الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير  :بطء الا صلاحات الهیكلیة •

  . على النفط، مما يحد من مساهمة القطاع المصرفي في تنويع الاقتصاد

 :الخلاصة والتحقق من الفرضیة

يجددابًا وب      شددكل فعددال في معالجددة ا ن الفرضیة القائلة باأن "س یاسة الدعم الحكومي في العراق، والمتمثلة في منح القروض وتطوير جودة الخدمات المصرفية، تسُهم ا 

 .صحیحة جزئیاً ولكنها ليست "فعالة بشكل كامل" بالمعنى الشامل" يمكن القول ا نها 2024-2003المشاكل الاجتماعیة والتخفيف من حدتها خلال الفترة 

هناك دلائل على آأن برامج القروض وتحسين الخدمات المصرفية قد آأحدثت بعض التغیيرات الا يجابیة، خاصة في دعم المشدداريع  :الأثر الا يجابي موجود •

 .الصغيرة وخلق فرص عمل محدودة، وتعزيز الشمول المالي جزئیاً 

ومع ذلك، فا ن الفعالیة الشاملة لهذه الس یاسات في معالجة المشدداكل الاجتماعیددة الواسددعة النطدداق )مثددل البطددالة   :الفعالیة محدودة بسبب التحديات •

كفايددة المس تمرة، والفقر( قد تم تقويضها بشكل كبير بسبب تحديات هیكلیة عمیقة. وتشمل هذه التحديات الفساد، البيروقراطیة، غیدداب الثقددة، عدددم 

 .البنية التحتیة، وضعف التنويع الاقتصادي، وعدم الاس تقرار الس یاسي والأمني

لى آأن الأثر كان موجوداً  التحقق النهائي للفرضیة يتطلب دراسة ةیة ونوعیة معمقة لعزل آأثر هذه الس یاسات عن العوامل الأخرى، لكن الأدلة المتاحة تشُير ا 

هذه الس یاسات تعُد مكونات مهمة في آأي استراتیجیة تنمیة، ولكن  .ولكنه لم يكن بالقدر الكافي لمعالجة المشاكل الاجتماعیة بد "فعالیة شاملة" خلال الفترة المذكورة 

 .فعالیتها تعتمد على معالجة س یاق التحديات الأوسع الذي تعمل فيه

 

 الخاتمة:

قتصددادية. ومددع الدعم الحكومي في العراق من خلال منح القروض وتحسين الخدمات المصرفية يعُدّ من الوسائل الرئيسدد یة لمواجهددة التحددديات الاجتماعیددة والا     

 الشددفافية وزيادة ذلك، لتحقيق الأثر الا يجابي المطلوب، يجب معالجة المشكلات المرتبطة بالفساد، ضعف البنية التحتیة، وقددلة الددوعي المددالي. مددن خددلال تحسددين

 ،الاستثمار في القطاع المصرفي، يمكن للعراق آأن يحقق تقدمًا ملموسًا نحو التنمیة المس تدامة

 

 ومن آأبرز نتائج البحث ما يلي: 

 الاس تنتاجات : -اولًا 

نموًا ملحوظًا في عددها وقدرتها على توظیف العمالة، خاصةً   2022و    2014تظُهر ا حصائیات المشاريع المتوسطة الصناعیة في العراق بين عامي   .1

، يسُددلط الضددوء عددلى الا مددكانات 19-في الس نوات الأخيرة من الفترة المذكورة. هذا النمو، رغم التحددديات الأمنیددة والاقتصددادية وجائحددة كوفيددد

ومددع ذلك، فددا ن غیدداب البیددانات الحديثددة  الكبيرة للقطاع الخاص في العراق ودور المشاريع المتوسطة في تنويع الاقتصاد وتددوفير فددرص العمددل.

نتاج الا جمالي لهذه ا في تقييم فعالیتها الكامددلة  يمُثل تحدياً  2018لمشاريع بعد عام والشاملة حول مؤشرات حيوية مثل متوسط الأجور وقيمة الا 

آأمراً بالغ  اريع الصغيرة والمتوسطةوتحديد الس یاسات الأكثر فاعلیة لدعمها. يعُد الاستثمار في جمع البیانات الا حصائیة الدقيقة والمنتظمة عن المش

 . الأهمیة لرسم الس یاسات الاقتصادية السليمة وتحقيق التنمیة المس تدامة في العراق

فدين( ولي الحكومة اهتماماً متزايداً لهذه المشاريع نظراً لدورها في توفير فرص العمل وتقلیل البطالة. تقُدم مصارف حكومية )مثل مصرف الرات .2

% لددبعض القددروض، وقددد تصددل ا لى 4ومتخصصة )مثل الشكة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة( قروضاً بفائدددة ميسرددة )حددوالي  
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صفرية لبعض المبادرات الش بابیة( وفترات سداد مرنة. عددلى سددبيل المثددال، تقُدددم منصددة "مهددن" التابعددة لددوزارة العمددل والشددؤون الاجتماعیددة 

كبدديرة قروضاً للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل، ويقُدم المصرف الأهلي العراقي مبادرات مثددل "شدد بابنا" لدعم المشدداريع الصددغيرة والمتوسددطة بقدديم 

 . ملیارات دينار عراقي مع دعم ا رشادي 10تصل ا لى 

آأظهر بعض المؤشرات الا يجابیة، خاصة في مجال التحول الرقمي. ومع ذلك، فا ن تحقيق الأثر الفعال والشامل لهذه الس یاسات يتطلب معالجددة  .3

ص. ا ن تفعیل جذرية للتحديات الهیكلیة المتمثلة في البيروقراطیة، الفساد، تعزيز ثقة المواطنين، وتطوير بنية تحتیة متكاملة تدعم نمو القطاع الخا

هذه الس یاسات بفاعلیة آأكبر، ودمجها ضمن رؤية اقتصادية شاملة، سيسُددهم بشددكل كبددير في تحقيددق التنمیددة المسدد تدامة وتقلیددل حدددة المشدداكل 

 . الاجتماعیة في العراق

 

 التوصیات :    -نیا  ثا 

عة من التوصیات بناءً على التحلیل السابق لأثر س یاسة الدعم الحكومي في العراق، والمتمثلة في منح القروض وتحسين الخدمات المصرفية، يمكن تقديم مجمو     

 .الهادفة ا لى تعزيز فعالیتها في معالجة المشاكل الاجتماعیة والاقتصادية، وضمان تحقيق آأثر آأوسع وآأكثر اس تدامة

توفير الدعم الفني والا رشادي: يجب آأن  و  توس یع النطاق الجغرافي والقطاعي، و تبس یط الا جراءات وتخفيف الشوط من خلال تعزيز برامج منح القروض -1

دارة المشاريع، التسويق، ودراسات الجدوى، لضمان اس تدا داري ومالي للمقترضين، يشمل التدريب على ا  مة المشاريع يصُاحب منح القروض برامج دعم فني وا 

 .وتقلیل نسب التعثر

اس تكشاف نماذج تمويل مبتكرة تتجاوز القروض التقلیدية، مثل التمويل متناهي الصغر، والقروض الجماعیة، والشآكات مع   من خلال  تنويع آ لیات الا قراض -2

 .القطاع الخاص لدعم المشاريع الناش ئة

الاستثمار بكثافة في البنية التحتیة الرقمیة، وتطوير   من حيث تسريع التحول الرقمي والشمول الماليمن خلال   تطوير جودة الخدمات المصرفية وبناء الثقة  -3

المهمشة، عبر توس یع تطبیقات مصرفية متطورة وسهلة الاس تخدام. يجب آأن يشمل الشمول المالي كافة شراتم المجتمع، بما في ذلك سكان المناطق الريفية والفئات 

 .ش بكة نقاط الخدمة وتفعیل المصرفية المتنقلة

حماية حقوق  بناء الثقة وتعزيز الشفافية اتخاذ خطوات حازمة لا عادة بناء ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي من خلال تعزيز الشفافية في التعاملات، و كذلك     

 .المودعين، وتطبیق معايير صارمة لمكافحة الفساد وغسل الأموال. يجب نش المعلومات عن آأداء المصارف وبرامجها بشكل دوري وواف

دارة المخاطر تدريب وتاأهیل الكوادر المصرفية: رفع كفاءة الكوادر المصرفية وتدريقما على آأحدث الممارسات العالمیة في مجال الخدمات المالیة، وخدمة    ،  العملاء، وا 

يجب آأن تكون س یاسات  و   .خلق بيئة استثمارية جاذبة ومس تقرة عبر تحديث القوانين والتشيعات، وتوفير حماية للمستثمرين، وضمان اس تقرار س یاسي وآأمني مع 

نتاجية الحقيقية ا  .لتي تخلق وظائف مس تدامةالدعم المصرفي جزءاً من استراتیجیة وطنیة آأوسع لتنويع الاقتصاد وتقلیل الاعتماد على النفط، عبر دعم القطاعات الا 
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 . الاول

( رش ید.  للعلوم  2013ثائر محمود  جامعة الانبار  آ لعرآآق. مجلة  ا لى تجربة  ا شارة  مع  آ لسعودية  آ لعربیة  آلمملكة  آ آلمتوسطة في  وآ آ لصغيرة  آ لصناعات  دعم  آآسترآآتجیة   .)

 الاقتصادية والادارية،

 . 2016حمدي اسعد الدلو ،استراتیجیة مقترحة لموائمة مخرجات التعليم العالي باحتیاجات سوق العمل في فلسطين جامعة الاقصر ،غزة فلسطين ،

 . م1988خضر عباس الماهر، الأجور والتشغیل والتوازن الاقتصادي، الطبعة الأولى، الرياض، جامعة الملك سعود، 

 . 2008(، ترجمة مركز الاهرام، ، ديسمبر  45( ، المجلد)4صندوق النقد الدولي، مجلة التمويل والتنمیة، العدد )
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